كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده صاحب المستمسك (قدس الله نفسه الزكية) من
أن الجمع بين الأدلة يقتضي وجود تكليف يعم الذاكر والناسي، لماذا؟ السبب في ذلك يعود إلى...
واحد: أن هذه الماهية المركبة لا تصدق على كل حال، وإنما تصدق في بعض الأحوال دون بعضها الآخر، ومعنى ذلك أن ليس كل جزء من أجزاء هذه الماهية له دخل على نحو الإطلاق.
والأمر الثاني: عندنا حديث يقول لاتعاد الصلاة إلا من خمس، وهذا الحديث ماذا يقتضي؟ يقتضي أن ما عدا هذه الخمسة التي نص عليها الحديث لا يجب الإتيان بها في حال النسيان.
وقد رددنا على ما أفاده (رحمه الله) بأن غاية ما يستفاد من هذا الجمع بأن من نسي لا يجب عليه الإعادة، وعدم وجوب الإعادة في داخل الوقت أو في خارجه لايستكشف منه وجود الخطاب كما ذكرنا بالأمس الماضي، بل ولا يستكشف منه وجود الملاك بتمامه، فلعل عدم وجوب الإعادة لوفاء المركب بمعظم الملاك، ولذلك قال الماتن (يحفظه الله): أنا أختصر لكم الكلام، الظاهر أنه لا اختلاف بين الذاكر والناسي في التكليف، أي أن التكليف يعم الاثنين، حتى إذا لم يكن للخطاب إطلاق، رغم عدم وجود إطلاق، لكن التكليف عام، ومعنى ذلك أنه لو نسي الناسي جزءًا من التكليف لكان يجب عليه الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارج الوقت، هذه هي القاعدة، أو هذا هو القاعدة التي ينبغي أن نبني عليها الأصل.
كلامنا في هذا اليوم..
بناءً  على ما تقدم لدى بعض من اختصاص جزئية بعض الأجزاء للمركب بحال الذكر، وقصور الإطلاقات والعمومات عن شمول الخطاب للناسي، بناءً على هذا المبنى، فما هي الوظيفة العملية عندما نرى مكلفاً نسي جزءاً من الأجزاء، أو لم يأت بشرط من الشروط، ومبنانا كان على هذا النسق، على هذا النحو، يعني نال عدم شمول وعموم الخطاب للناسي واختصاص الخطاب بالملتفت الذاكر، يقول: إذا بنينا على هذا المبنى وأردنا أن نفهم الأصل فنقول هكذا: مرة يكون لهذا الجزء المنسي إطلاق، يعني هذا الإطلاق ماذا يقول لنا؟ يقول هذا الإطلاق هكذا: هذا الجزء، نتيجة يعني ما يستفاد من الإطلاق، لابد من توافره في كل حال، كما فيما ورد في بعض الروايات، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا ماذا؟ يعني أن الفاتحة جزء من الصلاة، ولا تترك بحال، كما يظهر من النص، فمعنى ذلك أنه لو نسي الفاتحة مع وجود هذا الإطلاق، ماذا نقول؟ نقول هكذا: لابد له من إعادة الصلاة، لأن إطلاق جزئية هذا الجزء يشمل الناسي، وهكذا في بعض الشرائط، مثل الطهور، ألا نقول نحن هذا شرط واقعي؟ معنى استفادة الشرطية الواقعية أنه له إطلاق، الخطاب مطلق، ومعنى إطلاق الخطاب شمول الخطاب للناسي، ويترتب على ذلك أن من صلى بتوهم أنه متطهر، ثم علم بعدم طهارته، ما نقول له خلاص، حتى لو مضى الوقت وجب عليه القضاء، بل نترقى ونقول هكذا: حتى إذا لم يكن لدليل أصل الواجب إطلاق، يعني الصلاة ما لها إطلاق يشمل الناسي، لكن هذا الجزء الذي نساه الناسي أو الشرط له إطلاق، ونحن من استفادة الإطلاق للشرط أو الجزء نقول بلابدية التدارك ـ إذا صح التعبيرـ يعني لابدية الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، حتى إذا لم يكن لأصل المركب عموم أو إطلاق، بل لاحظوا، حتى إذا قلنا بأن النسيان رافع واقعي مثل الاضطرار، رافع واقعي للتكليف، يعني لابد أن يأتي المكلف بالتكليف مع هذا الجزء الذي له إطلاق، كيف؟ هذا قد يوجب عندنا توهم، نحن نقول النسيان رافع واقعي، يعني ما فيه تكليف، في عالم الثبوت، نقول هاه، النسيان ههنا ما الذي رفع؟ رفع الكل، المركب ككل، أو رفع جزئية هذا الجزء؟ المفروض أنه نسي الجزء، فإذا كان الكل واجباً، ففي حال النسيان يصير معذوراً لأنه أخل بالجزء، أما أصل المركب التام فهو ذاكر له، فلا يسقط، فإذا تذكر في الوقت، أو تذكر في خارجه، وجب عليه الإعادة، ولذلك يقول: لابد أن نلتفت أنه إذا وجد إطلاق لجزء المركب، كما فيما ذكرنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلا مجال للقول بارتفاع جزئية هذا الجزء حتى في صورة كون المركب لا إطلاق له، يشمل النسيان، يعني ما نتمسك نقول لا، النسيان رافع، بل نتمسك بإطلاق الجزء، ومطلوبية هذا الجزء على كل حال، ومعنى ذلك أنه من نسي هذا الجزء، المكلف الآن نسي الجزء، في الحقيقة يعود نسيانه إلى نسيان المركب بأصله، فبعد التذكر ماذا يصير؟ نقول صح الخطاب ليس له إطلاق يشمل الناسي، لكن بعد أن تذكر الناسي وجب عليه الإعادة، لأنه نسي أصل المركب، المركب لا يتحقق إلا بهذا الجزء، يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني أصلاً كل الصلاة مرتفعة مع عدم وجود هذا الجزء، ولذلك يقول: ومن هنا نعرف أننا نتمكن من التمسك بإطلاق هذا الجزء المطلوب على كل حال، حتى مع كون المكلف قد اضطر إلى ترك هذا الجزء، مع أن الاضطرار ماذا؟ رافع واقعي، لكن يقول هذا الاضطرار إذا ارتفع وجب عليه أن يأتي بالمركب تاماً وكاملاً، واضحة لنا الفكرة؟ 
طبقوا هذا..
تطبيق:
الرابع‏: حيث تقدم ممن عرفت من بعض الأصوليين إمكان الشك في اختصاص الجزئية والشرطية بحال الذكر وقصور الجزئية والشرطية عن حال النسيان، يعني الذي نسي ما تشمله جزئية هذا الجزء، طيب إذا ما تشمله، الآن نحن ما الأصل العملي؟ مع كون جزئية الجزء وشرطية الشرط خاصة بالذاكر؟ نقول: مرة يكون للجزء إطلاق ومرة ما يكون له إطلاق، فبناءً على كون له إطلاق، هذا راح يثبت على كل حال، هذا الذي شرحناه....
فاعلم أنه إن كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق يشمل حال النسيان فلا إشكال في العموم، هذا مثل ما ورد "من لم يقرأ الفاتحة لا صلاة له إلا أن يقرأ بها" وهذا الذي أخذ من "لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب" يعني النص ليس لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يبدو، من لم يقرأ الفاتحة، جاء به كذا، ويمكن فيه بعض النصوص حتى... إلا بفاتحة الكتاب، ما أدري عاد هو نص متصيد؟....
وقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" سواءً كان لدليل أصل الواجب عموم أو إطلاق أم لم يكن...
حطوا على هذه (أم لم يكن) دويحة، لأن نحن شغلنا أين؟ في هذا الشطر الثاني، الشق الثاني، يعني حتى لو كان المركب ليس له إطلاق يشمل الناسي، لكن بما أن جزئية الجزء وشرطية الشرط لهما إطلاق، نستطيع أن نتمسك بإطلاق الجزء أو الشرط على كل حال، ونقول للناسي عندما يتذكر يجب عليه الإعادة، ولا يجتزئ بفعله الذي أتى بها حال النسيان، تمسكاً بالإطلاق، بجزئية الجزء أو شرطية الشرط...
بل يقول: وسواء قلنا بأن النسيان من الروافع الواقعية للتكليف، أو قلنا لا، ليس من الروافع الواقعية، يعني ما يرتفع التكليف، ليس مثل الاضطرار...
ولا مجال لتوهم أنه بناءً على عدم وجود إطلاق للمركب ككل، الجزء هذا الذي له إطلاق هو تابع للمركب، فإذا كان المركب ليس له إطلاق ككل، كيف نتمسك بإطلاق الجزء أو الشرط؟  ولا مجال لتوهم أنه على الأول يستحيل جزئية الجزء حال النسيان فلابد من تقييد الإطلاق المفروض..
لأن الأصل كله كمركب ليس له إطلاق، حتى وإن كان هذا له إطلاق كجزء، لابد أن نقيده، نقول هذا الإطلاق لا يشمل حال النسيان، فمعنى ذلك أن الناسي يمكن أن نصحح عبادته مثلاً، أو عمله الذي أتى به في حال النسيان..
لاندفاع هذا التوهم: بأن مرجع الإطلاق المذكور...
نعم، هذا عندما يقول لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ما معناه؟ معناه أن ذاك المركب حتى وإن لم يكن له إطلاق، أصلاً ما أتى به المكلف، ما جاء به، يعني ما حقق شيئاً من المطلوب...
لاندفاعه: بأن مرجع الإطلاق المذكور إلى عدم مشروعية المركب بدون الجزء الذي له إطلاق، المستلزم لسقوط المركب تبعاً لسقوط الجزء بالنسيان، فيكون نسيان الجزء راجعاً إلى نسيان المركب ككل، ونسيان المركب ككل يستلزم سقوط التكليف به حال النسيان، فبعد حال النسيان ماذا يصير؟ ما أتى بالتكليف، فيجب عليه الإتيان به، وعوده بعد ارتفاع النسيان، لعدم امتثاله، كما لو نسي أصل الواجب ولم يتصد لامتثاله أصلاً، واحد ما صلى صلاة الصبح، ليس نسي الجزء، الركوع، أو الفاتحة، أصلاً ما صلى، نفس الحال يصير...

ولذا يصح التمسك بمثل هذا الإطلاق لإثبات عموم الجزئية في حال الاضطرار، واحد مضطر إلى أنه ما يأتي بهذا الجزء للصلاة، بعد ارتفاع الاضطرار ماذا نقول له؟ يجب عليك إعادة المركب ككل، لأن من لم يأت بهذا الجزء لم يأت بالمركب، فيصير ماذا؟ التمسك بإطلاق هذا الجزء الذي دل الدليل عليه معناه أن عدم وجوده عدم وجود للمركب ككل...
 إلى ترك الجزء، الذي لا ريب في كونه من الروافع الواقعية.

يقول: ومن خلال ما تقدم نفهم نتيجة، ما هي هذه النتيجة التي نصل إليها؟ 
بعضهم ماذا قال؟ قال: حتى لو كان للجزء إطلاق أو الشرط إطلاق، لكن هذه الإطلاقات أدلة، وعندنا ماذا؟ حكومة على هذه الأدلة، بحديث ماذا؟ "رفع عن أمتي... وما نسوه...." إحدى الفقرات، فإذن الإطلاق صح موجود، لكن ما نتمسك بإطلاق الدليل مع وجود حكومة، يعني الحكومة بمثابة التخصيص لإطلاق الدليل، فنستطيع التمسك بحكومة حديث الرفع، وبالتالي لا يجب على المكلف في حال النسيان أن يعيد التكليف داخل الوقت ولا أن يقضيه في خارج الوقت...
يقول: لا، ما نقدر، لماذا؟ لأن ما ذكرناه ماذا يقول لنا؟ ما ذكرناه يفصح لنا عن معنى دقيق، هو أن المركب ككل سوف يرتفع بارتفاع هذا الجزء، أي أن مطلوبية المركب إنما تكون بمطلوبية هذا الجزء، فلو افترضنا أن هذا نسي المركب، نسي الجزء، معناه أنه نسي المركب، وبالتالي في حال الذكر للمركب يجب عليه أن يعيد المركب داخل الوقت أو أن يقضي المركب خارج الوقت، يعني أن المطلوبية للجزء على كل حال معناه أن حديث ماذا يرفع؟ ما يرفع الجزء المنسي، راح يرفع المركب، نقول صح ارتفع المركب في حال النسيان، لكن بعد حال النسيان، بعد التذكر، يرجع المركب، فيجب الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه...
ولذلك يقول: ومما تقدم يظهر أنه لا مجال لدعوى: حكومة حديث رفع النسيان على العموم المفروض، أو الإطلاق المذكور، بنحو يقتضي سقوط جزئية الجزء في حال النسيان، والتكليف بما عداه، لماذا؟ 
لاندفاعها: بأن الحديث المذكور لا ينهض برفع الجزئية وحدها، بل يقتضي هذا الحديث، حديث رفع النسيان، رفع التكليف بالمركب التام، لما ذكرناه غير مرة من عدم جعل الجزئية والشرطية ونحوهما بنفسها، لأن نحن ماذا قلنا؟ قلنا الجزئية والشرطية أمران منتزعان من المركب، يعني الله ما جعل، الشارع المقدس، المولى، ما جعل هذا الجزء جزءاً على حدة، وإنما قال أقم الصلاة، جعل المركب ككل، نحن نستكشف بأن هذه الماهية باعتبارها لا تتحقق إلا بأجزائها نستكشف جزئية السجود والركوع والفاتحة والذكر وهلم جرا...
فإذن لما الدليل ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: إيت بالفاتحة على كل حال، وحديث الرفع ماذا يقول؟ في حال النسيان لا يجب عليك أن تأتي بما نسيته، فمعناه ما ارتفع الجزء، لأن الحديث ما يرفع الجزء، وإنما يرفع الكل، يرفع المركب التام، الجزء غير مجعول حتى يرفعه، الجزء منتزع من الكل، كما تقدم عندنا هذا البحث، قلنا الشارع ما جعل جزئية الجزء، وإنما جعل الكل، ونحن انتزعنا بعقولنا جزئية الجزء وشرطية الشرط من المركب...
لاندفاعها بأن الحديث المذكور لا ينهض برفع الجزئية وحدها، بل يقتضي رفع التكليف بالمركب التام لما ذكرناه غير مرة من عدم جعل الجزئية والشرطية ونحوهما من قبل المولى، ما جعل الشرطية بنفسها والجزئية بنفسها، الشرطية والجزئية منتزعتان من التكليف الاستقلالي بالمركب، فيكون هو مورد الرفع، يعني ذاك الذي يقول رفع ما لا يعلمون، ورفع ما اضطروا إليه، ورفع ما نسوه، ما رفع الجزء هذا المنسي، وإنما رفع المركب ككل، لأن الجزء غير مجعول على حدة حتى يرفعه، فهو يرفع المجعول، والمجعول هو المركب، فيصير ماذا؟ وما نسوه رفع المركب، فلما يتذكر المكلف مرة ثانية، يعود المركب، لأنه ما أتى به، مثل من نسي أن يصلي صلاة الصبح، ثم تذكر أن يصلي صلاة الصبح، ترك الكل، ليس نسي الجزء...
من دون أن نقول إنه يثبت التكليف بالناقص...
يعني صار التمسك بحديث الرفع لإثبات أن الجزء المنسي لا يجب الاتيان به، والاكتفاء بالمركب الناقص ليس محله، لأن هذا الجزء منتزع من الكل، ولم يجعل على حدة، كي نستطيع أن نرفعه بحديث الرفع.
وبعبارة أخرى: مقتضى عموم الجزئية لحال النسيان عموم المركب التام وعدم وجوب المركب الناقص على المكلف، ونسيان الجزئية يرجع إلى نسيان وجوب التام، وتخيل الناسي أن الذي يجب هو الناقص، كما أن نسيان الجزء في مقام الامتثال على ماذا يرجع؟ يرجع إلى نسيان التام، المركب التام، والإتيان بالمركب الناقص توهماً وتخيلاً من لدن الناسي أنه المطلوب.
وكي يتضح لنا هذا المطلب نقول: حديث الرفع هذا (رفع عن أمتي ما لايعلمون، وما اضطروا إليه، وما أكرهوا عليه، وما نسوه) خلنا نجيء إلى الفقرة التي نحن فيها، النسيان، (وما نسوه) ماذا يرفع لنا هذا النسيان؟
إن قلتم أنه يرفع جزئية الجزء في حال النسيان، فقد تقدم الإجابة عليه، ما نقدر نرفع الجزء، لأن الجزء ليس موضوعاً حتى يرفع، وإنما هو أمر منتزع، فإذن التصور الأول لكون حديث الرفع يرفع جزئية الجزء باطل، غير مجعولة حتى ترتفع، واضحة الفكرة؟
إن قلتم:لا، هذا وما نسوه يرفع المركب ككل، يعني ماذا يخلي لنا؟ جميع وجملة وكل المركب مرفوع، يعني غير واجب على هذا الناسي، يقول هذا ما يفيدنا، لأن نحن ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الجزء الناقص هذا لا يجب على الناسي، وأن الناسي مخاطب بخطاب على حدة يختص به، وبالتالي الأجزاء التسعة تكون فعلية في حقه، هذا الآن حديث الرفع ماذا رفع لنا؟ المركب ككل، ما خلى لنا ماذا؟ أن الناسي مخاطب بخطاب على حدة، وأن الملاك في حقه تام ووافي، ما سوى لنا كذا، لأنه رفع المركب ككل، فإذا رفع المركب ككل في حال النسيان، معناه أن المتذكر يجب عليه أن يأتي بهذه الماهية المركبة، هذا الشق الثاني.
الشق الثالث: نقول لا، حديث الرفع هذا ما شاء وتبارك الله عليه، حديث الرفع هذا ما يرفع لنا فقط الجزئية، ولا يرفع لنا المركب التام، بل يضع، يقول أنا في حال الرفع أضع، ماذا تضع؟ يقول: أضع الوجوب المركب الناقص على الناس، أنا لا أقول لك: هذا المركب التام لايجب، أو أن الجزء لايجب في حال النسيان، وإنما أقول لك بلسان طلق ذلق أيها الناسي أوجبت عليك هذا المركب الناقص، فإذن دلالة حديث الرفع، ليس رفع الجزئية، ولا رفع الكل، وإنما وضع الماهية الناقصة، رأيت كيف؟ ونتخلص من الإشكال...
..
نعم ونتخلص من القضاء والإعادة، صار خلاص، هذا قلنا ما شاء الله وتبارك الله، أكسير، عصى موسى...
يقول: الواحد بكيفه هو يقول أنا هذا الدليل أستفيد منه كذا وأرتب عليه النتائج كذلك..
ما عندنا يقول، حديث الرفع ما يضع لنا، حديث الرفع يرفع لا يضع، حتى تقول وضع علينا وجوب الماهية الناقصة، حديث الرفع ماذا؟ يرفع الجزئية، تقول هذا الجزء غير موجود، وقلنا رفع الجزئية معناه رفع للمركب التام، فكيف حورنا الحديث، وجعلنا المستفاد منه الوضع للماهية الناقصة؟ هذا قطعاً ليس في محله، يعني خارج عما يستفاد في المداليل العرفية من العبارات، العبارات تقول رفع عن أمتي، ما لا يعلمون، ما أكرهوا عليه، ما نسوه، ما اضطروا إليه، كله رفع، فإذا كان كل هذه الأحاديث رفع، كيف جعلنا مع الرفع وضعاً، يعني هذا خلاف ما يستفاد من الحديث بالمرة، بالمرة كما نقول، يعني كأن الحديث له لسان، فيه نتيجة، نحن حورنا لسان الحديث واستفدنا نتيجة أخرى مغايرة لما استفيد تماماً..
ولذلك يقول: وحينئذٍ إن أريد بالحديث رفع نفس الجزئية مع بقاء أصل وجوب المركب للالتفات إليه في الجملة وعدم نسيانه رأساً، فيستلزم وجوب الناقص.

فهذا التصور الأول مندفع: بأن الجزئية ليست مجعولة، قلنا أنها ماهية منتزعة، يعني حديث الرفع يرفع المجعول، فلما يصير شيء غير مجعول، منتزع، يرفعه أو ما يرفعه؟ ما يرفعه، لأنه يرفع المجعول وهذا ليس بمجعول، إنما هو منتزع.. لتصلح للرفع بنفسها.

وإن أريد به رفع المركب ككل، باعتباره منشأ الانتزاع، تقول صح، حديث الرفع ما يرفع الجزئية، ولكنه يرفع المركب ككل، وتبعاً لرفع الكل يرتفع الجزء، نعم، يقول هذا ما يدلل على وجوب الناقص، ارتفاع الكل ما يدلل على المطلوب الذي نحن نريد أن نصير إليه، أن نؤول إليه، وهو وجوب الماهية الناقصة والاجتزاء بها عن الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، بل يكون الحال كما لو نسي التكليف رأساً..
اليوم واحد جاء قال أنا والله ما صليت الظهر، ماذا نقول له؟ قال: هاه، تعال أنا نسيت، نقول: نتمسك، نقول: هاه، وما أكرهوا عليه، وما اضطروا إليه، وما نسوه، ما عليك شيء، نقدر نقول له كذا؟ لماذا لا نقدر؟ لأنه واضح حديث الرفع ما يرفع أصل التكليف الذي نساه الناسي، ولذلك يقول: فهو لا يقتضي وجوب الناقص، بل يكون الحال كما لو نسي التكليف رأساً.. 
وإن أريد به إثبات التكليف بالناقص المتخيل تبعاً لنسيان الجزئية، الذي قلنا هذا الذي عبرنا عنا بما شاء الله وتبارك الله، يعني فيه ماذا؟ نستفيد منه شيئين، هم يرفع الجزء المنسي، يعني عدم وجوبه، وهم يضع الماهية الناقصة دون هذا الجزء، يعني يقول أنا أرفع وأضع، فيصير له ماذا؟ نستفيد منه شيئين...
وإن أريد به إثبات التكليف بالناقص المتخيل تبعاً لنسيان الجزئية، أو المأتي به حين ترك الجزء،
فهو خارج عن مفاد دليل رفع النسيان، لماذا؟ لتمحض دليل (وما نسوه) في الرفع، ما يدلل على وجوب وضع هذه الماهية الناقصة كمكلف به بدلاً عن الماهية التامة، ما له هذه الاستفادة، يعني كأنه ماذا؟ تحوير للكلام...
فهو خارج عن مفاد دليل رفع النسيان، لتمحضه في الرفع فيه، وليس في هذا الدليل شائبة الوضع، حتى نقول هذا يدلل على وجوب الماهية الناقصة.

هذا، يعني نحن الآن شرحنا أن ما نسوه لا يمكن أن نستفيد منه بحال من الأحوال على وجوب الماهية الناقصة، مع ما تقدم لدينا أيضاً، ما الذي تقدم لدينا؟ من أن رفع النسيان في الحديث الشريف ظاهري، يعني ماذا قلنا؟ في الحقيقة الشارع ما يريد يقول ما قاله بعض الأصوليين، إنما هو يريد ماذا؟ يريد أن ينبه بأن المكلف لا بأس عليك، أنت غير مؤاخذ، رفع المؤاخذة نعم، فقط، لا يريد يقول له أنت لا تأت بهذا التكليف المنسي، وإلا لصح التمسك بحديث الرفع على نحو مطلق، حتى لمن نسي المركب ككل، جاء واحد ما صلى، قال له: لماذا ما صليت؟ قال: والله أنا انشده بالي، ونسيت الصلاة، لماذا ما صمت؟ قال: أنا نعم ناسي أنه يجب عليّ الصوم، نقول له: لا، ما فيه هذا الحكي، ناسي يجب عليك القضاء، حتى لو نسي أنه أصلاً في هذا هو في رمضان أو ليس في رمضان، يجب عليه أن يقضي...
هذا كله مع ما تقدم في الأمر الثاني من أن رفع النسيان في الحديث الشريف ظاهري، يرجع إلى عدم المؤاخذة على المنسي، من دون أن يقتضي رفعاً للتكليف بالمنسي، لا رفعاً واقعياً، لينافي إطلاق الجزئية، ويكون حاكماً على هذا الإطلاق الذي تمسكنا بها لإثبات التكليف على كل حال...
عندنا مطلب ثاني باكر يأتينا الكلام عليه، ماذا؟ أنه يعن يهذا جزئية الجزء، مرة نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مرة يدل عليه ماذا؟ أمر أو نهي، سيأتينا إن شاء الله لا فرق في النتيجة بين أن تكون الجزئية ثابتة على نحو الإطلاق سواءً على النسق الأول أو من خلال الأمر والنهي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
